
اندلعت، الأسبوع الماضي وهذا 
الأسبوع، في أنحاء العراق 

سلسلة جديدة من الحرائق استهدفت 
في معظمها القطاع الاقتصادي واتهم 
كالعادة الطقس والتماس الكهربائي 

وداعش بحدوثها.
اندلع حريق في مخازن تجارية 

بمنطقة حي جميلة الصناعية شرقي 
بغداد، وحريق آخر في دار الأطباء 

بمستشفى الزهراء التعليمي في محافظة 
واسط، وآخر التهمَ مجمّعا لتجارة 

المواد الغذائية في منطقة المفرق غربي 
بعقوبة، ورابع في مختبر التحليلات 
بطوارئ مستشفى الحسين التعليمي 

في السماوة، وخامس كبير في محافظة 
النجف بإحدى البنايات في مركز 

المحافظة، والتهم آخر معملا للقار 
في محافظة أربيل على طريق أربيل – 
مخمور في قرية تيمار، ولم يسفر عن 

خسائر في الأرواح باستثناء أضرار 
مادية.

يستمر مسلسل الحرائق بالتهام 
الكثير من الأراضي الزراعية في العديد 

من المحافظات العراقية مثل ديالى 
وكركوك وصلاح الدين، تأتي دائما على 

كمّيات كبيرة من محاصيل الحبوب 
الاستراتيجية، وتعزو الجهات الحكومية 

كعادتها الأسباب إلى درجة حرارة 
الطقس المرتفعة أو انطلاق شرارة من 

عوادم السيارات أو إلقاء أعقاب السجائر 
من السيارات على الطريق، وصولا إلى 

اتهام تنظيم داعش بإشعال الحرائق في 
العراق، بينما عزا آخرون اندلاع حرائق 

بعض المحاصيل إلى جهات تأتمر بأوامر 
من الخارج. كما أن أهم المشكلات الكبرى 

هي ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل 
الطبيعي وكبر حجم الأراضي المزروعة 

بالمحاصيل وانتشارها من دون فواصل، 
ومعروفة قابلية الأراضي المزروعة بالقمح 
والشعير للاحتراق وسرعة انتشار اللهب.
لا يستبعد عميد كلية الإعلام الأسبق 

في جامعة بغداد عبدالرزاق الدليمي 

أن تكون الحرائق إحدى الأدوات 
التي تستخدمها الأطراف الخارجية 

لممارسة الإرهاب العسكري والسياسي 
والاقتصادي لتحرق تلك الأطراف 

وأدواتها علنا المحاصيل، وبخاصة 
القمح والشعير، بعد تيقّنها من رغبة 

أغلب المواطنين واندفاعهم لتسليم هذه 
المحاصيل إلى الحكومة، فيما وجه 

بعضهم أصابع الاتهام إلى أيادٍ خفية 
افتعلت بعض الحرائق بقصد الأذى 

وحرمان الفلاح من جني هذا المحصول 
الذي يعدّ استراتيجيا في الأمن الغذائي 

لأي بلد.
ليس بعيدا أبدا أن تكون هذه 

الحرائق وجها من أوجه الجريمة المنظمة 
وهي تستهدف الأمن الغذائي العراقي 

وعدم الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، 
فالعراق يتعرض منذ الاحتلال إلى 

سلسلة من جرائم التخريب والتدمير 
المقصود، وقد أعلن أن أحدهم قاد منذ 

وقت قريب زمرة من الأشقياء المسلحين 
لمهاجمة معمل الحديد والصلب في 

البصرة، وتبينّ أنه مدير عام سابق فصل 
من وظيفته بسبب تورطه في الفساد 

والرشوة، ومرّ الاعتداء مرور الكرام بلا 
حساب ولا عتاب ولا عقاب.. فمن يجرؤ 
على الوقوف بوجه ميليشيات الجريمة!

مزارع وحقول زراعية تتعرض 
للإحراق المتعمّد والإتلاف لكميات كبيرة 

من الحقول التي يمكن أن تسهم في توفير 
الغذاء للشعب العراقي، فتتصاعد ألسنة 

اللهب وتتقاعس عمليات الإطفاء.. ولا 
أحد يُحاسب ولا مجرما يدان، بل تسجّل 

كلها ضد مجهول!
حرائق تلتهم أبنية حكومية 

ومستشفيات ومخازن ومعامل حكومية 
وقطاع خاص، ولا أحد يجرؤ على أن 

يقدّم مذنبا إلى القضاء.
مسلسل الحرائق ليس جديدا في 

عراق ما بعد 2003 ولن يتوقف، لإتلاف 

مستندات أدلة الفساد، بل إن الحرائق 
شملت مخازن حفظ الأوراق الانتخابية 

البرلمانية سنة 2018 لمقاصد لا تخفى على 
كل لبيب، كما يرصد الناشط السياسي 
والمسؤول الأسبق في وزارة الداخلية 

العراقية الدكتور أكرم عبدالرزاق 
المشهداني.

العراقيون يطالبون بفتح ملفات 
جميع الحرائق التي طالت منشآت 

ومخازن ومستودعات حكومية وصناعية 
وزراعية وتسببت في خسائر بالمليارات 

لكنها بقيت طي المجهول، إذ لا أحد يجرؤ 
على أن يقدم فاعلا إلى ساحة القضاء.
لن ينتهي هذا المسلسل التخريبي 

التدميري طالما هناك فاسدون منتفعون 
وما دامت هناك ميليشيات مسلحة تفتك 

بكل من يحاول أن يفتح ملفات الفساد.
طبقا للتحليلات والتقديرات، فإن ما 

جرى ويجري ينطوي على الآتي:
– إن سلسلة الحرائق تمثل امتدادا 

لمشروع التدمير الاقتصادي لمقومات 
الحياة كلها في العراق.

– تأتي هذه الحرائق ضمن إطار 
استمرار خلق الفوضى والقلق الاجتماعي 

لدى عموم المجتمع، كذلك لغرض بث 
الرعب والخوف لدى الشارع العراقي.

– ذلك كلّه يصب في خلق الجو الذي 
تريده القوى السياسية لمرحلة ما قبل 
الانتخابات لتحقيق أهدافها في حالة 

إجراء الانتخابات المقبلة وفقا لحساباتها، 
كما يرى الأكاديمي الدكتور ماجد 

الخطيب.
هناك من يرى أن تخريبا خارجيا 
متعمّدا يجري في العراق ينفذه ذيول 

دول مستفيدة من عرقلة تقدم العراق أو 
انتعاش اقتصاده، لكي لا يستعيد البلد 

مكانته التي استحوذت عليها تلك الدول 
في المجالات كافة وهناك وثائق وأدلة على 

ذلك يمتلكها أصحاب هذا الرأي.
خلاصة القول، إن الحرائق المتعمدة 
صنو التخريب وتوأم الإرهاب، وهي من 
أدوات ميليشيات الولاية واستراتيجية 

عملها اليومي، وهي لن تتوقف ما 
دام البلد تحت سلطة الحشد ومباركة 

المرجعية الطائفية.
إن ما يحدث على ضفاف الرافدين 

وبهذه الطريقة الفاضحة، يعبّر بوضوح 
عن حقيقة الدولة الفاسدة التي غاب عنها 

القانون وتخلى فيها القضاء عن مهمته 
لصالح حشد الأجنحة الدموية.

إن هذه الحرائق المتوالية تضيف إلى 
مهمة الحراك الوطني مسؤولية أخرى 

في كشف أضاليل السلطة وتستّرها على 
جرائم الاغتيالات والحرائق والتغييب 

القسري للنشطاء من شباب الوطن.
حكومة مصطفى الكاظمي تغمض 

عينيها استنادا إلى سياستها مع 
”الحشد المقدس“، تلك السياسة القائمة 
على قاعدة مقايضة مبتذلة تحت شعار 

”شيلني وأشيلك“، كما يعبّر عنها 

العراقيون، وهي تعني غض عنّي بصرك 
وأغض عنك بصري، وما بينهما حرق 

العراق.
والسلام..
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الحديث حول مشاركة العرب السنّة 
في العملية السياسية العراقية له 
فصول كثيرة جميعها مؤلمة ومخجلة لا 

علاقة لها بمبادئ السياسة بل هي أقرب 
إلى صفقات التجارة الرخيصة، حيث 
اكتسب هؤلاء بعضا من دروب وفنون 

أغلب الزعامات الشيعية في عدم الاكتراث 
بهموم العراقيين الذين لا انتماء ولا حب 

لهم للعراق بل إن ولاءهم يبقى للحاكم 
الأوحد ولي الفقيه.

مشاركة السنّة في السلطة السياسية 
بالعراق جاءت بقرار استراتيجي من 

قوى اليمين الأميركي التي كانت مهيمنة 
على البيت الأبيض بعد واقعة الحادي 
عشر من سبتمبر 2001، وهي مشاركة 

شكلية لاستكمال المثلث الطائفي المشؤوم 
لتمرير عملية الاجتياح العسكري 

والاحتلال. ستظل هذه الخطوة 
الاستراتيجية غير المبررة أحد أهم 

الأخطاء التاريخية الأميركية في التخلي 
عن المبادئ الديمقراطية للرواد الأميركان 

الأوائل وفي عدم الاستجابة لمتطلبات 
العصر الحديث في السلطة المدنية بعد 
أن أصبحت سلطة الكهنوت من تاريخ 

الإنسانية المؤلم.
لا يوجد تفسير منطقي وسياسي 

لمشروع الاحتلال يضطر من خلاله 
منفذوه إلى التفتيش عن أرقام ”شيعية“ 

مغمورة في ملاذات عواصم اللجوء 
غالبيتهم من الأميين الجهلة المفتقدين 

لأدنى مؤهلات الحكم السياسية أو 
الخبرات المهنية ما عدا ترديدهم محفوظة 

”المظلومية الشيعية“ التي انتهى 
مفعولها يوم سقوط الدولة العراقية في 
التاسع من أبريل 2003 بعد مشهد برقعة 

الجندي الأميركي لتمثال صدام بالعلم 
الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد.
مفيد التذكير بعزم الأميركان بعد 

عام من احتلال صدام للكويت 1990 
على تسليم السلطة لشيعة إيران، 

فأشركوا السعودية في هذا المسعى 
بعد أن انتزعوا منها قيادتها لمشروع 

دعم المعارضة العراقية وأجبروها على 
التنسيق مع طهران. كشف رئيس 

الاستخبارات السعودية السابق الأمير 
تركي الفيصل لصحيفة "القبس" الكويتية 

في برنامج "الصندوق الأسود" قبل 
أسابيع عن ”تنسيق مخابراتي بين 

أجهزة كل من السعودية وإيران وسوريا 
لدعم المعارضة العراقية وكانت تجتمع 

أجهزة الدول الثلاث في دمشق أثناء 
احتلال العراق للكويت عام 1990 وبعده 
بهدف الإطاحة بالنظام العراقي ورئيسه 

صدام حسين".

لم يتعب صنّاع النظام الجديد 
الأميركان والإيرانيون في البحث عن 
زعامات الضلع الثاني ”الأكراد“ من 

المثلث الطائفي لأن الزعامات الكردية هي 
المعارضة الوحيدة الممتلكة للمقومات 

التاريخية القومية والسياسية في تمثيل 
إرادة شعبها ضد أنظمة الحكم قبل 

عام 2003، بل كان لها الفضل في توفير 
الحاضنة السياسية والأمنية للمعارضين 

الشيعة الذين انقلبوا عليهم بعد أن 
أصبحت طهران خامنئي هي الحامي 

والراعي الأول.
العقدة الصعبة التي واجهت منفذي 

مشروع صناعة نظام ما بعد الاحتلال 
في بغداد كانت في الضلع الواهن من 
هذا المثلث ”السنة“ ذلك لأن المسؤولين 
الأميركيين فتشوا في ملفات المعارضة 

العراقية بعد استلامهم لها بعد عام 1990 
فلم يجدوا فيها من غير حزب الدعوة 
والمنظمات الشيعية الصغيرة الأخرى 

سنيّا طائفيا لأن أولئك المعارضين السنة 
كانوا مندمجين في مشاريع لا طائفية، 

كان بعضهم ناصريين وبعثيين متمردين 
ويساريين ما عدا الحزب الإسلامي فرع 

الإخوان المسلمين في العراق.
خلال الاجتياح العسكري للعراق 

عثر الأميركان عبر طرقهم الاستخبارية 
على أفراد من ضعاف النفوس ممن 

خدموا داخل حزب البعث أو اشتغلوا 
في خدمة عائلة صدام أو بعض الهاربين 

من النظام السابق لأسباب النزاهة المالية 
أو في الاعتماد على بعض وجوه الحزب 

الإسلامي التي ظهرت كرموز للنضال 
المبالغ به ضد النظام السابق.

كان ذلك هو الخيار الأميركي 
المرضي عنه إيرانيا رغم تفاهته لتأمين 

شخوص سنيّة ضعيفة ومغمورة 
لاستكمال الصفقة الطائفية الرخيصة 
بقيادة الأحزاب الشيعية. لبست تلك 
الشخصيات السنية ثوب السياسة 

في تصّنع مضطرب لا علاقة له بالولاء 
لمكونها لتصبح في ما بعد قيادات 
”تاريخية“ لسنة السلطة باختيار 

وترشيح مُتقن من الزعامات الشيعية 
الحاكمة ومصادقة الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني. لا يهم من يختاروه 

رئيسا للبرلمان أو وزيرا في الحكومة 
سواء أكان متهما بالمادة أربعة إرهاب أم 
من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة 

”اجتثاث البعث“ بل أولئك تكون لهم 
الأفضلية ليصبحوا أمناء لمشروع إيران 
في العراق يتم فضحهم إذا ما تمرّدوا، 

وذلك لن يحصل.
مشكلة هذه النماذج الرديئة من السنّة 

الخجولة والمضطربة في ركاكة وضعف 
التعبير عن المواقف، يعيش بعضهم 

عقدة الذنب والنقص تجاه الحاكم 
الشيعي بانتمائهم السابق للبعث أو في 
تمجيد بعضهم الآخر لصدام حسين في 

الفضائيات لآخر يوم من حكمه، فيبالغون 
بالولاء للعملية السياسية بطرق ملتوية 

لكنها رخيصة ويتقنون فنون التمويه 
على من يدعون جمهورهم من عرب 

السنة خصوصا في محافظات الكوارث 
الإنسانية.. الموصل وصلاح الدين وديالى 

والانبار وكركوك.
ترى بعضهم يخرج على الفضائيات 

بوجه لامع من الرفاه متربعا على 
مقعد ملكي وفير في مقرّه المحمي من 

الميليشيات ببغداد أو في قصره الكائن 

في جزيرة النخلة بدبي أو في حي عبدون 
بعمان الأردن يؤدي الواجب مثلا برثاء 
عوائل مجزرة منطقة الفرحاتية التابعة 
لقضاء سامراء التي نفذتها الميليشيات 
بقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة قبل 

أسابيع، أو يطالب بإعادة إعمار الموصل 
أو إنصاف أهالي المغيّبين والمختطفين في 

جرف الصخر أو غيرها.
افتقاد المبدأ والولاء للشعب والبحث 
عن المزيد من النهب أمور تزيد من حدّة 

الصراعات خلال مواسم الانتخابات بين 
جميع الأحزاب والكتل وبينها السنية 

التي لو امتلك غالبية ناشطيها الحدود 
الدنيا من اللياقة الشخصية والانتماء 
الحقيقي لأهلهم المظلومين لاكتفوا بما 

حصلوا عليه من مالٍ وتركوا هذا المسرح 
المخزي في الولاء الحقيقي للمستعمر 

الإيراني.
زعامات الكتل السنية أكثر حرجا من 
قادة من يسمون أنفسهم ممثلي الشيعة 

أمام العراقيين، يعتقدون أنهم وكوادرهم 
في مأمن عن مخاطر السقوط في امتحان 

الانتخابات المقبلة بسبب توفر الغطاء 
المالي ومستجدات الكذب والدجل على 

الجمهور الواسع وضمان الحصول على 
الحد الأدنى من الذاهبين إلى صناديق 

الاقتراع من السُذج وضعاف النفوس غير 
مكترثين بانحدار السمعة إلى مستويات 

رديئة.
ليس غريبا في تفصيلات الصراع 

الحالي بين متعاطي السياسة من السنّة 
أن يصبح اليوم أكثر شراسة داخل 

قيادات الجيل الجديد المتمثل بكتلتي 
”عزم“ برئاسة الخنجر و“تقدم“ برئاسة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وسط 

انتقاء من قبلهما للكوادر الاستعراضية 
من بعض الذين خسروا الانتخابات 

السابقة. يعود بعضهم مجددا متحمسا 
لدوافع شخصية كالحرص على المكاسب 
سريعة المنال والبعض الآخر لم يجد له 
عملا أكثر من عضوية البرلمان وجاهة. 

يغضون الطرف ويصمتون صمت القبور 
عما يحصل من مسلسل القتل والإرهاب 

الجسدي والنفسي ضد أهلهم وملّتهم 
في بغداد الأعظمية والطارمية وسامراء 

وتكريت والموصل والفلوجة الذي تمارسه 
بوحشية الميليشيات الولائية.

مظاهر الصراع حول الزعامة تستبعد 
الجيل الأول الذي أخذ نصيبه في 

القيادة كرئيس البرلمان السابق أسامة 
النجيفي الذي أصبح الآن أكثر وضوحا 

في مواقفه تجاه ما يتعرض له السنة 
من انتهاكات، فيما يُرّجح تراجع لمعان 
ومكانة القائمة العراقية وزعيمها إياد 

علاوي الداعي إلى تأجيل الانتخابات أو 
مقاطعتها. ثقل الدعم الإيراني سيتوزع 

في المرحلة الحالية بين كل من الحلبوسي 
والخنجر بانتظار نتائج الانتخابات، 

حينها سيشتد الصراع حول المركز الأول 
للسنة في العراق في البرلمان العراقي أو 

اللعبة الهزيلة في تغيير مواقع الرئاسات 
الثلاث.

فرص المناورة الدعائية محدودة 
لدى زعامات الكتل السنية لأن حجم 

الكارثة هائل في ملفات عديدة أقساها 
”جرف الصخر“ والمغيبون والمختطفون 

وإعادة إعمار الموصل وملفات التغيير 
الديموغرافي في سامراء التي أصبحت 

شبيهة بالتهويد الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة.

اعتقد السياسيون السنّة، غباء 
وسطحية، أنهم بعيدون عما يسمّونه 

”الاحتراب داخل البيت الشيعي“ بسبب 
ثورة تشرين أكتوبر 2019 التي رفعت 

شعارات وطنية جامعة لمشكلات وهموم 
كل العراقيين ضد جميع المرتكزات 

الطائفية للنظام السياسي القائم الذي 
يشكل سنة السلطة عنصر حماية 

واستمرار له.
شباب المناطق الغربية لا يختلفون 

عن إخوتهم في محافظات الفقر الوسطى 
والجنوبية في رفض النظام السياسي 

وعصابات القتل والنهب رغم أنهم 
محبطون في مشكلاتهم الشخصية 

العائلية بين فقدان لأب أو أم أو أخ أو 
بيت أو أرض زراعية في ظل هيمنة 

للميليشيات الإيرانية أقسى من جرائم 
داعش.

اعتقاد واهم للزعامات السنية 
الممتلكة للمال والدعم الميليشياوي 

الولائي أنها بعبورها عتبة الانتخابات 
المقبلة سينتهي الفيلم سيء الإخراج 

بسبب استمرار معاناة العرب السنة، وإن 
خرج شباب الشيعة في وسط وجنوب 

العراق بثورتهم، ففي الأيام المقبلة 
سيخرج شباب محافظات الأنبار وصلاح 

الدين والموصل رغم كثرة المأجورين 
بثورة عراقية أصيلة لا طائفية.

ة السلطة 
ّ
أزمة الولاء لسن

في العراق

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اائ اا االل ااد.ماااا
ي ر ب 

مسلسل حرائق يهدد الأمن الغذائي العراقي
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخليل االشلش ةة اها دد
ي ر ب

الأميركان عثروا خلال الاجتياح 

العسكري للعراق على أفراد من 

ضعاف النفوس ممن خدموا 

داخل حزب البعث أو اشتغلوا 

في خدمة عائلة صدام، أو بعض 

الهاربين من النظام السابق 

لأسباب النزاهة المالية

دة التي تندلع 
ّ
الحرائق المتعم

في العراق صنو التخريب 

وتوأم الإرهاب، وهي من أدوات 

ميليشيات الولاية واستراتيجية 

عملها اليومي، وهي لن تتوقف 

ما دام البلد تحت سلطة الحشد 

ومباركة المرجعية الطائفية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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